كان كلامنا المتقدم في بيان بعض الإجابات التي أجاب بها الأعاظم حول قوله تعالى: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) و أن الآية المباركة قد لا تتنافر على بعض الوجوه والتفسيرات مع الرأي الحق، وهو أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ فعلاً.
ذكرنا إجابات خمس، وكان كلامنا بالأمس الماضي في الإجابتين الرابعة والخامسة والرد عليهما، وتبيان رأي الماتن.

الإجابة الرابعة كانت للسيد صاحب المستمسك (يرحمه الله) من أن الآية في بيان طلب إبراهيم (عليه السلام) وسؤاله أن تصل الإمامة إلى ذريته، وهنا عندنا ثلاثة احتمالات، أحدهما منفي بالوجدان، وهو أن يسأل الإمامة لمن هو متلبس بالظلم بالفعل، فيبقى احتمالان، أحدهما لمن لم يتلبس بالمبدأ، والآخر لمن تلبس بالمبدأ وانقضى عنه التلبس، فتكون الآية في صدد بيان إخراج من تلبس بالمبدأ وانقضى عنه، فهي دالة على هذا المعنى.

وقد رد عليه الماتن بالرد التالي:

أولاً: إن إبراهيم (عليه السلام) ليس في مقام السؤال والطلب، بل في مقام الاستفهام.

ثانياً: لا مانع من حمل الآية على المتلبس بالظلم بالفعل، لأن ما تصوره صاحب المستمسك مانعاً لا يكون مانعاً، فيعقل أن إبراهيم (عليه السلام) في عموم كلامه أن يقول: (ومن ذريتين) أي حتى المتلبس بالمبدأ أو حتى من تلبس بالمبدأ وانقضى عنه؟ مقام عنه.
أما الإجابة الخامسة: فهي أن منصب الإمامة في مقام شامخ وعال، ولا نستطيع أن نحمل الآية المباركة على المتلبس بالظلم بالفعل، فهي في مقام بيان أن التلبس بالظلم آناً ما يمنع وصول الإمامة التي هي العهد الإلهي إلى ذلك المتلبس بالمبدأ المنقضي عنه المبدأ، فهي في صدد بيان هذا الوجه، أي بيان المانع.

وقد رد الماتن على هذا الوجه: بأن هذا الوجه وإن كان لدى فئة من الناس، وهم أتباع أهل البيت (عليهم السلام) في غاية الوضوح، ولكن الأكثرية من الناس ليس لديهم هذا الأمر في هذه المرتبة من الوضوح، بالخصوص أن بعض الناس ادعى أن العالم هو بمثابة المعصوم، المتخصص في الدين بمثابة المعصوم، بل بمثابة الإله المطلق، (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ) كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم، ولا زال الوضع إلى يومنا هذا، عندما تذهبون إلى بعض القرى والأرياف ترون بعض المظاهر، وكيف أن التقديس يصل لدى بعض الناس إلى مرتبة من الجهل وعدم الانضباط على وفق القانون الإلهي.
إذا هذا الوجه لا نقبله، ونتعقل أن تكون الآية وهي قوله تعالى: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) لمن تلبس بالمبدأ بالفعل ولمن انقضى عنه المبدأ، فدالة على الأمرين، وتكون دلالتها هنا تحتاج إلى تفسير، فدلالتها على المنقضي عنه المبدأ إما أن تكون على سبيل المجاز مثلاً، ودلالتها على المتلبس بالفعل على سبيل الحقيقة، أو أنها ظاهرة في المتلبس فقط بالمبدأ بالفعل، ولا تدل على من انقضى عنه المبدأ.

نحتمل هذا.

ثم أورد الماتن كلاماً خلاصته: أن الاستدلال بهذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) على أنها شاملة لمن تلبس بالمبدأ وانقضى عنه، يتوقف على أمرين كلاهما ممنوع بنظر الماتن:
الأمر الأول: أن الآية ظاهرة على أن من ارتكب جرماً كبيراً كعبادة غير الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون إماماً، لا يصل إليه عهد الإمامة، والحال أن هذا الاستظهار لا دليل عندنا عليه، ولماذا لا دليل عندنا مع هذا التفسير الوارد من الأئمة؟ يقول: لأن الأئمة لم يحتجوا بهذه الآية على خصومهم، وإنما فسروا بهذا التفسير، وتفسيرهم ليس في مقام الاحتجاج والبيان، فلعله من العلم المخزون المكنون لديهم وعندهم، هكذا يقول الماتن.

قال الماتن: الأمر الثاني، أيضاً يتوقف الاستدلال بهذه الآية المباركة على كون المراد بالعهد هو العهد الكلي، أي لا يزال عهدي، فهذا عهد كلي، إلا هذا المصداق الخارج الذي لم يتلبس بالظلم، والحال يقول نحتمل أن المراد بالآية ليس كذلك، بل المراد عهد جزئي مقطوع من لدن الباري تبارك وتعالى لمعهود إليه محدد وهو إبراهيم (عليه السلام)، ماهو هذا العهد الجزئي؟ يقول هو الذي فسر في قول المصطفى (صلى الله عليه وآله):"أنا وعلي (عليه السلام) دعوة إبراهيم"، فيحمل على هذا العهد الجزئي، ولماذا نحمله على العهد الكلي؟
وقلنا إن كلا الاحتمالين اللذين أوردهما الماتن خلاف ما نطقت به الروايات، حيث أنها وردت في مقام تفسير الآية المباركة وكشف القناع عنها، نعم كون الإمام لم يحتج بها على الخصم ليس دليلاً على أنه لايريد ذلك جداً منها، فليس كل شيء يحتج به على ....بل هناك الكثير وعشرات المعارف لم يحتج بها الأئمة (عليهم السلام) على خصومهم، لكنهم أبانوا وكشفوا عن حقائق الدين، وتبيان شريعة سيد المرسلين في آيات الكتاب المبين.
فكلا الاحتمالين اللذين أوردهما الماتن كما هو تنظر في الدعوى فنحن نتنظر في مطلبه.
قال الماتن: بقي الكلام في أمرين: 

الأمر الأول:يريد أن يبين به أن الآية المباركة دليل واضح الدلالة على أن منصب الإمامة كمنصب النبوة من باب اللطف الإلهي، ووجود أهلية خاصة في ذلك الإمام المنصوب، والذي وصل إليه العهد الإلهي.

فكما نقرأ قوله تعالى في الذكر الحكيم: (اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) أي ذلك الذي يختار كنبي هو معلوم أنه تتوافر فيه خصائص وسمات وحقائق لاتكون لغيره، وإنما الله يعلم بحقيقة مكنون نفسه، ودخيلة كنه وجوده، وأنه هو محل الفيض الإلهي الأقدس دون ما سواه، فندعي طبقاً لما يستفاد من ظواهر القرآن الكريم التي تبين حقيقة الإمامة والأحاديث الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) أن منصب الإمامة كمنصب النبوة، حذو القذة بالقذة دون فارق.
الأمر الثاني: وهو أن الإمام الرازي صاحب التفسير الكبير عنده بعض المعارف الجميلة إنصافاً، ولكنه وقع في اشتباه كبير في تفسيره الموسوم بالتفسير الكبير، حيث حمل قوله تعالى: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) على أن العهد لا يراد به الإمامة كما تدعيه الإمامية،بل يراد به النبوة، لجملة من الأدلة:
الدليل الأول: هذه الآية لا تشير إلى الخلافة عن النبي (صلى الله عليه وآله) كما قال أتباع أهل البيت (عليهم السلام)، أن آية: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) خاص بعلي وعترته البررة (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) دون القوم الذين عبدوا الأصنام وسجدوا إليها وتقربوا لها، وأشركوا بالله، فعلي (عليه السلام) لم يسجد لصنم، ولذلك  يشير أبناء العامة لهذا المطلب التعظيم بقولهم: (كرم الله وجهه) أي أن وجهه كريم لأنه لم يذل لغير الله، فهو عزيز بالله، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.

قال الإمام الرازي: الدليل الأول على أن العهد يراد به النبوة هو أن الإمام يجب أن يكون إماماً لجميع الناس، وذلك لا يكون إلا للرسول المستقل بالشريعة، (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ) كل الناس، إذ لو كان تابعاً لرسول آخر كان مأموراً لذلك الرسول.
الإشكال الثاني: أن الإمام يدل على أنه إمام في كل شيء، أي في الدين والدنيا معاً، في كل الأمور، وهذا لا يكون إلا للنبي، لأن الإمامة منصب دنيوي فقط، استخلاف على الأمور والشؤون الدنيوية، بخلاف النبوة فهي عامة لكل أمور الدين والدنيا.

الأمر الثالث أو الدليل الثالث على أن المراد بالعهد هو عهد النبوة: هو أن إمامة النبوة أعلى مراتب الإمامة، كإمامة إبراهيم (عليه السلام) فيجب الحمل عليها، لأن الله جاء يبين في مقام الامتنان لإبراهيم الخليل (عليه السلام) (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) اجتاز الامتحان، وبلغ تلك المرتبة وذلك المقام المحمود الذي يؤهله لأن يكون قدوة في كل حركة وسكون للبشرية جمعاء، فقال له الله: أنت صبرت فظفرت، نحن أيضاً سوف نمتن عليك بعطاء غير ممنوع ولا مقطوع، وهو أننا سنجعلك قدوة للعالمين، أي إماماً للعالمين (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً) فالآية في مقام الامتنان، وماذا يناسب مقام الامتنان؟ يناسبه أعلى وأعظم المراتب، وهو مقام النبوة، ولا يناسبه المرتبة التي تكون مرتبة دنيا، كما هي لدى الأئمة والقواد في شؤون الدنيا، فهذه مرتبة ليست مثل تلك المرتبة التي هي إمامة النبوة، هذا كلام الفخر الرازي.
قال الماتن (يحفظه الله): ليت شعري، هذه الأوهام التي أوردها الرازي في كتابه لا تستحق أن يرد عليها، ولكن نخاف أن يكون بعض من لم يطلع على حقائق الدين على وفق ما جاء عن أئمة المؤمنين، أي  على منهج أهل البيت (عليهم السلام) يقع في اشتباه فلا يميز بين الحق الرصين والشبهات التي يوسوس بها من لم يصل إلى مراتب اليقين.
كهذا الإمام فبالرغم من مرتبته وقع في هذه الاشتباهات الكبيرة، ولذا قال: لنأخذ هذه الشبهات في هذا المقام واحدة تلو الأخرى، لنر هل تصمد أمام الدليل والمناقشة أم أنها (كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ).
فأما الشبهة الأولى، فقد قال الإمام لابد أن يكون إماماً لجميع الناس، وذلك لا يكون إلا الرسول المستقل بالشرع.

نحن ندعي أن الإمام إمام لكل الناس، لا ندعي أنه لبعض الناس، ولكن ليس إماماً للإمام الذي تقدم عليه ومات النبي .... الذي في عصره، فكما كان إبراهيم (عليه السلام) ليس إماماً لنوح، بل هو من شيعة نوح وأتباعه (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ)، فهو إمام لكل الناس، والآية ما قالت هو لبعض الناس دون بعض، حتى تقول لا يكون إلا النبي!

نحن في معتقدنا كأتباع لأهل البيت (عليهم السلام)
نقول إن الإمام هو إمام لكل فرد فرد من الناس، فإمامته عامة، غير مقيدة، فتتصور أننا مثلكم نقول إنها لبعض الناس دون بعض؟ كلا، ندعي أن إمامة أمير المؤمنين (عليهم السلام) على البشرية جمعاء، يجب على كل الناس أن ينصاعوا طائعين لأوامره (صلوات الله وسلامه عليه)، وهو أيضاً (عليه السلام) لما رفع القوم القرآن يقول: أنا القرآن الناطق، والنبي (صلى الله عليه وآله) يقول: "تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً)، ولا تتصور أن هذه الآية المباركة
 تشير إلى أنه أيضاً يكون إماماً للذي قبله، لا توجد دلالة للذي مات قبلاً، فكما أن إبراهيم (عليه السلام) ليس إماماً لنوح الذي تقدمه، .....، ولا للذي يأتي بعده، فلا توجد في هذا دلالة، ولذلك إبراهيم (عليه السلام) ليس إماماً لمحمد (صلى الله عليه وآله)، فالآية ليست في هذا الصدد، نعم الآية تثبت أنه إماماً لكل الناس أجمعين، وهذا نقول به في إمامة أئمة أهل البيت (عليهم السلام) دون ريب.

فتبين أن كلامك أيها المفسر الكبير في تفسيرك، شبهة في مقابل بديهة لدينا.
الإشكال الثاني: يقول إن اللفظ يدل على أنه إمام في كل شيء، ولا يكون ذلك إلا للنبي (صلى الله عليه وآله)! أي في الدين والدنيا معاً.

الرد: إنك لم تطلع على ما قاله جهابذة العلماء من مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، حيث يقولون: إن السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره، أي أن كلام أهل البيت (عليهم السلام) كما نقرأ في الزيارة الجامعة: (كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير) فهم (صلوات الله وسلامه عليهم) أئمة في الدين والدنيا معاً، في كل الشؤون، أما منصب الإمامة في الدنيا فقط فهذا على مبناك أيها المفسر، فهذا إشكال وارد على مبناك، ونسميه إشكالاً مبنائياً، وليس إشكالاً وارداً على وفق أصول عقيدتنا نحن أتباع أهل البيت (عليهم السلام) ، فإننا نعتقد أن الإمامة إمامة في شؤون الدين والدنيا معاً، فإذا قال فقوله الحق والصدق.
فهو بين أن الإمامة منصب دنيوي وأشكل على هذا، نقول له: هذا كلامكم أنتم وليس كلامنا.
قال: إن الامتنان لايكون إلا لأعلى المراتب وهي إمامة النبوة، فلا توجد مرتبة أعلى منها.

نقول له: هذا ليس فقط شبهة في مقابل بديهة، بل حتى لا يستحق أن نقول له ذلك.

الامتنان لا يكون إلا لأعلى المراتب؟ يعني الآن إذا أنا عندي ألف درهم، وأعطيتك مائتي درهم، وأنت فقير مدقع، ألا يصح لي أن أمتن عليك وأقول لك أنا أعطيتك ولم أعط غيرك؟ إلا إن أعطيك الألف كلها؟ أو التسعمائة؟ هذا لا أحد يقول به أبداً، الله كذلك تفضل علينا ولكن لم يجعلنا في مرتبة خاتم الأنبياء، ألا يصح أن يقول لنا أني أحسنت لكم وأسبغت عليكم نعمي ظاهرة وباطنةً؟ إذا كان الامتنان محصور على أن لأعلى المراتب، فعليه هل لا يسوغ لله أن يمتن ويمدح نفسه إلا على محمد (صلى الله عليه وآله) لأنه أعطاه أعلى المراتب، أما على غيره من البشر حتى على موسى وعيسى لا يقدر أن يقول له: نحن أسبغنا عليك نعمنا الظاهرة والباطنة؟ ما هذا الكلام، ولا ندري من أين أتيت به؟ والعجيب أنه ذكره كتفسير للآية، ويقول أنه كلام قوي، ولكننا نرد عليه ونقول: إنه كلام غوي (بالغين).
فالذي لم يطلع على الدين وفقاً لتفسير أهل البيت (عليهم السلام)، يتصور أن كلامه جداً عظيم، لكنه لو اطلع وعرف ما يقوله الأئمة من آل البيت (عليهم السلام) سوف يرى أنه كلامه واهن بل في غاية الوهن.
قال: وأنا أوضح لك أن مقام الإمامة كما فسره أهل البيت (عليهم السلام) هو أعلى شأناً وأعظم مرتبةً من مقام النبوة، لأن إبراهيم (عليه السلام) كما يظهر من الآية (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ) كان يوحي إليه، يعني أنه نبي، وهو مورد لابتلائه، فلما بلغ الذِروة والمقام المحمود تسلق ذرى المجد (صلوات الله وسلامه عليه)، وقال تبارك وتعالى له: يا إبراهيم أنت وصلت إلى مقام أن تكون حركتك وسكونك مورد احتجاج للناس، مثل قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ)، فإبراهيم (عليه السلام) بلغ هذا المقام، فمعناه أنه كان نبياً....مع أن مقام النبوة أعلى مرتبة من مقام الإمامة، كما أن وارد أن بعض الأنبياء عليهم إمام، كما ورد في التفسير مر عندنا عن هشام بن سالم، الرواية التي فسرت الآية المباركة، الذي قال وقد يكون نبياً وعليه إماماً، كلوط (عليه السلام) فهو نبي من الأنبياء، ولكن عليه إمام وهو إبراهيم (عليه السلام).
نعم يقول: أنا أسلم معك يا رازي أنه على بعض القراءات الشاذة التي لم يعتني بها عامة المسلمين يمكن أن تحمل الآية على النبوة، وليست على الإمامة، ولكنها مذكورة كرأي من الآراء، وهي قوله تعالى:(وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ) برفع إبراهيم (رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ )، فيكون المبتلي هو إبراهيم (عليه السلام)، والمبتلى هو الله، فمعناه أن إبراهيم (عليه السلام) أراد أن يختبر ربه، فأراد أن يدعو الله ويرى هل يجيب دعوته أم لا؟ فإن أجاب دعوته فكان حقاً، فمعناه لابد أن يطيعه، وحينئذ يتأهل لمنصب النبوة، لكن هذه قراءة شاذة، ولم يقرأ بها أحد، ولكنها نسبت لابن عباس، ونحن لانقول بالقراءات الشادة، وإلا فهي كثيرة، والقراءة المشهورة بين عامة المسلمين هي:(وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ) بالفتح (رَبُّهُ) فالمبتلى إبراهيم (عليه السلام)، والمبتلي الله تبارك وتعالى، وحينئذ وعلى هذه القراءة المشهورة، فكل تلك التفاسير الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وعن الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) بأن مقام النبوة في بعض الأحيان يتحد مع مقام الإمامة كما في إبراهيم (عليه السلام) وكما في المصطفى (صلى الله عليه وآله)، وفي بعض الأحيان يفترقان، يكون نبياً كلوط (عليه السلام) وليس بإمام، أو يكون إماماً كعلي (عليه السلام) وليس بنبي، فالأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) هم أئمة ولكنهم ليسوا بأنبياء، أي ليس لهم شريعة خاصة، بل يسيرون على وفق شريعة سيد المرسلين تبعاً له.
بعد أن يصل إلى هذا المقام يقول نحن خرجنا عن أصل الكلام إلى بحث في العقيدة، فهذا ليس من شؤون المشتق، ولكننا أوردنا هذا الكلام حتى لايقع أحد في اشتباه عندما يقرأ تفسير الآية المباركة في هذا التفسير أو في غيره من تفسيرات لم تراعِ تبيان الحقائق على وفق الآراء المتعددة، بل تكتفي بإيراد نظرية لأصحاب رأي ولا تأتي بآراء أخرى في قباله، لكي يساعد الجميع أن يطلعوا على الآراء فيأخذوا بأحسنها وأفضلها، فيكونون مصادقاً لقوله تعالى: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ).

قال الماتن: بقي في المقام أمران أحدهما أن ظاهر الآية الشريفة كون الإمامة مجعولة منه تعالى للشخص ابتداءً، لعلمه بالأهلية الموجودة، كما هو الأهلية الموجودة في النبي (صلى الله عليه وآله)،(اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ)، كما هو مذهب الإمامية (أعز الله دعوتهم)لا إمضاءً لبيعة الناس، فهو ليس بمنطق يتفق عليه الناس ويقول لك، كما يقول بعض العامة في ذلك.
لعدم صحة النسبة له تعالى في الإمضائيات، إذا الناس اتفقوا على رأي فلا تقدر أن تقول هذا الذي اتفق عليه الناس هو الذي يريده الله، لأنه تقدم عندنا في مبحث الصحيح والأعم أن اتفاقات الناس لاتدلل على أنها ممضاة من قبل الله تبارك وتعالى.
لعدم صحة النسبة له تعالى في الإمضائيات، كما سبق عند الكلام في المعاملات من مبحث الصحيح والأعم، ولما هو المعلوم من عدم توقف إمامة إبراهيم (عليه السلام) على البيعة للناس، أصلاً الذين اتبعوه مجرد أفراد قليلون، وكل الناس كانوا ضده، كما يخبرنا القرآن، وهو إمام عليهم أجمعين،(فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي)، الآن الناس يفتخرون، المسيحية واليهودية كل يقول نحن أولى بإبراهيم، والمسلمون كذلك، فكل شريعة تقول نحن أولى الناس بإبراهيم، وأما في زمانه فلم يتبعه أحد (عليه السلام)، كان إبراهيم (عليه السلام) أمة وحده.

وهو المناسب هذا لرفعة الإمامة وجلالتها وأهمية الآثار المترتبة عليكم، فقط محض اختياره الآية لوجود المناسبة والأهلية لدى المختار، وهو المعبر عنه بالاصطفاء (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ).
ودعوى أن ثبوت ذلك منه تعالى لا ينافي إمضاءه سبحانه لبيعة الناس للإمامة، فهذه الدعوى غير صحيحة.

مدفوعة باحتياج الإمضاء للدليل، ولا يوجد عندنا دليل عليه، ولاسيما مع ظهور الآية في أن جعل الإمامة لإبراهيم (عليه السلام) بعد ابتلائه له بالكلمات، فالله ابتلاه بكلمات وهو اجتاز الامتحان، وإتمامه لهذه الكلمات، حيث يظهر من ذلك تبعية هذا
 الابتلاء لوجود أهلية وحقيقة لذات إبراهيم (عليه السلام) التي تظهر باختباره وامتحانه تعالى لإبراهيم، وعليه يلزم تنزيل ما ورد في أحكام الإمامة، كالنبوي المشهور بين الفريقين ( من مات لا يعرف إمامه مات ميتةً جاهلية) فهل المراد بإمامه القائد العسكري الذي أقام بانقلاب وصار إماماً بالقوة؟ لا، بل المراد بالإمامة هو أن يكون همزة وصل بين الحق والخلق على ما تضمنته الآية الشريفة.
الأمر الثاني الذي يحسن بنا التنبيه عليه هو ماذكره الرازي من اشتباهات، حيث ذكر الرازي في تفسيره أن المراد بالإمامة في الآية الشريفة  النبوة لا الخلافة لوجوه:

الأول: ظهور الآية في كون الإمام إمام لجميع الناس، وذلك لا يكون إلا الرسول المستقل بالشرع، إذ لو كان تابعاً لرسول آخر كان مأموماً لذلك الرسول.

نقول له:كونه مأموماً له لا يوجد فيه مانع، وهو إمام لغيره من بقية الناس.
الثاني: أن اللفظ يدل على أنه إمام في كل شيء، ولا يكون كذلك إلا النبي (صلى الله عليه وآله)، إما في  الدين والدنيا، نعم  وهذا النبي، ثم الإمامة في شمول الدنيا، هذا يحصل لأي سياسي كما يقولون، عندما يتغلب بالمكر والدهاء فيجب على الناس اتباعه.

نقول له: كلا، لايجب على الناس اتباع إلا من كان مع الحق، أفمن كان)ِأَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)، فآيات القرآن ولله الحمد ناطقة بذلك.
الثالث: أن إمامة النبوة أعلى مراتب الإمامة، فيجب الحمل عليها لذكرها في مقام الامتنان، والله لا يمتن إلا على الشيء العظيم، وليس الشيء القليل، فلابد أن تكون تلك النعمة من أعظم النعم، ليحسن نسبة الامتنان، قال بعد ذلك: فوجب حمل هذه الإمامة على النبوة.

وكل هذه شبهات كما ترى، لاندفاع الشبة الأولى بأن غير النبي (صلى الله عليه وآله) من الأئمة (عليهم السلام) إمام لجميع الناس الذين في عصره، وذلك هو المنساق من عموم الآية، ولذا لايقدح في إمامة النبي المستقل بالشريعة عدم إمامته لمن سبق عصره، أو تأخر عن شريعته، فلا يقدح في إمامة الإمام عدم إمامته لنبي شريعته غير الموجود حين إمامته، فهو إمام ولكنه ليس بإمام على النبي (صلى الله عليه وآله) بل النبي هو إمامه، وحتى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) يشير إلى عظمة النبي (صلى الله عليه وآله) فيقول:"أنا عبد من عبيد محمد (صلى الله عليه وآله)" بل هو كسائر من سبق عصر الإمام، ولا ندعي أن إمامته على جميع من سبق، بل على من بعده من الناس.
نعم لو تضمنت الآية أن الإمام لا يكون مأموماً ولو لغير أهل عصره، لكان إشكاله فيه نوعاً من الوجاهة، ولكن الآية ليست في هذا الصدد، اتجه قصورها عن الإمامة التابع
لنبي شريعته، لكن الآية لم تتضمن ذلك، بل تضمنت أنه إمام لجميع الناس، للبشرية في عصره، كما هو ظاهر من الجمع المحلى باللام، (إني جاعلك للناس) في عصرك.

ولذلك إبراهيم (عليه السلام) كان من أتباع وشيعة نوح (عليه السلام) ولكنه إمام لجميع الناس في عصره، وكما ورد في القرآن: (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ).

وأما الثاني فهو يبتني على مبانٍ من اختصاص الإمامة بعد النبي بنظم أمر الدنيا، ولا يجري على مبانينا معشر  الإمامية من عمومها لشؤون الدين والدنيا معاً، تبعاً لعموم الحاجة فيهما.
كما أن الإشكال الثالث، أو الوهن الثالث موهوم، بأن كون النبوة أعلى المراتب، لا يقتضي إرادتها لعدم اختصاص الامتنان بالمراتب العالية من النعم، فإن كل نعمة مورد للامتنان، بل ترقي أكثر، حيث لا امتنان في الاقتصار على المراتب العالية منها وإلا لزم أن نقول باختصاص الامتنان بأعلى مراتب النبوة، وهي النبوة الخاتمة والبقية لا يصح لله أن يمتن به على أحد! وهذا لا يلتزم به حتى الفخر الرازي.
هذا كله مع أن النبوة مباينة للإمامة مفهوماً، فإن الإمام هو الذي يجب على الناس اتباعه والأخذ منه والاقتداء به، والنبوة لا تستلزم ذلك، كما قيل بنوة لوط أو الأنبياء الذين لأنفسهم، كما في نبي الله خالد بن عنبسة العبسي، وبعض الأنبياء الذي كان لنفسه أو على أهل بيته كما ورد في الروايات.

إذ قد يختص النبي بأحكام من دون أن يجب الأخذ منه على الناس، بل قد يكون عليه إمام كما تضمنه صحيح كتاب هشام بن سالم المتقدم.
وروايات أخرى أيضاً ورد بهذا السياق والنسق، بل سبق فيه أن إبراهيم (عليه السلام) نبياً وليس بإمام، كما هو ظاهر الآية الشريفة أيضاً، المتضمن أن جعله إماماً كان بعد ابتلائه بالكلمات وإتمامه لهن، قال تعالى:(وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي)فإذا هذا دال على مقام كبير يختلف عن كونه نبياً، أعلى من مرتبة النبوة.
نعم بناءً على ما حكاه بعض من نسب وجود قراءة لابن عباس برفع (إبراهيم) فيكون (إبراهيم) هو المبتلي لربه، فنصب الرب يكون المراد ظاهراً اختيار إبراهيم (عليه السلام) لله سبحانه في إجابة الدعاء، باعتبار إبراهيم (عليه السلام) اختبر الله، بأنه هل يجيب دعاه فيكون قادراً، فيكون له نبياً أم لا؟

إذ يمكن حينئذ أن يكون قد دعا الله قبل نبوته، وجعل إماماً ونبياً حين وصل إلى هذا المقام، لا قبل ذلك، أي لم يتدرج، بأن صار نبياً ثم بعد انتهائه من الاختبار أصبح في هذا المقام، لكن هذا أولاً على خلاف القراءة المشهورة.
لكنها شاذة، والاستدلال إنما يكون بالقراءة المشهورة، وقد خرجنا في الحديث عن الآية عما يقتضيه البحث رغبة في استكمال الفائدة المترتبة، لئلا يقع أحد في إشكال.

وبذلك ينتهي الكلام في بحث المشتق، وإن أطال مشائخنا في بعض ما يتعلق من المباحث مما لادخل له في محل الكلام، فهناك مباحث أهملها الماتن، مثل كيفية صدق الصفات على الذات، الاشتقاقية، لما نقول: عالم، كيف يصدق عالم على الله، فتوجد مباحث كثيرة في المشتق، لكنه يقول هذه لا تترتب عليها فائدة، وما يترتب عليه فائدة وعائدة تعرض له الماتن بكلام جميل، توسط بين الإسهاب الممل والإيجاز المخل.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

